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ــل  ــام القضــاء، ب ــة أم ــة العملي ــن الناحي ــاً م ــا تطبيق ــة وأكثره ــات القانوني ــم النظري ــن أه ــات م ــة الإثب ــر نظري تعتب
هــي النظريــة التــي تطبقهــا المحاكــم كل يــوم فيمــا يعــرض عليهــا مــن منازعــات، وذلــك أن الحــق الــذي لا يمكــن إثبــات 
مصــدره يعتبــر مجــرداً مــن كل قيمــة قانونيــة، ومــن المتعــارف عليــه فــي هــذا المضمــار أن الدليــل هــو قــوّام. وتبــرز 
أهميــة نظريــة الإثبــات بكونهــا تحتــل أهميــة علميــة وعمليــة فــي مجــال البحــث العلمــي ولا حاجــة إلــى التدليــل علــى هــذه 
الأهميــة فــي حيــاة البشــر، إذ يكفــي أن نشــير إلــى أنهــا الوســائل التــي تمكــن القضــاء الــذي هــو أهــم ســلطة فــي الدولــة 
وأســماها مــن القيــام بمهمتــه، التــي هــي تحقيــق العدالــة وصيانــة المجتمــع عــن طريــق إيصــال الحقــوق إلــى أصحابهــا 
وإيقــاع العقوبــات علــى مســتحقيها، لأنــه لا يتهيــأ للقاضــي أن يتوصــل إلــى الحقيقــة بــدون إقامــة الدليــل للوصــول إلــى 
ــراد  ــوق الأف ــة بحق ــى الاطاح ــتعمالها، ال ــو أســيء اس ــا ل ــا، فيم ــؤدي به ــد ت ــدة ق ــازات عدي ــك الإدارة امتي الحقيقة.تمتل
ــن الفــرد مــن مواجهــة  وحرياتهــم، باســم المصلحــة العامــة. والرقابــة القضائيــة علــى النشــاط الاداريــة هــي التــي تمكّ
الإدارة عنــد اللــزوم دفاعــا عــن حقوقــه ومصالحــه اعــاء لشــأن دولــة القانــون فعــاً لا قــولاً، وإعمــالاً لمبــدأ المشــروعية 
ومتطلباتــه.  وقــد حــرص القضــاء الاداري مــن خــال السياســة الاجتهاديــة المتبعــة مــن قبلــه علــى الحــد قــدر الامــكان 
مــن حالــة عــدم التــوازن عبــر إيجــاد الســبل اللازمــة لإعــادة التــوازن بشــكل عــادل بيــن طرفــي الدعــوى الإداريــة، موزعــا 
عــبء الإثبــات بيــن المتقاضيــن بشــكل طبيعــي. وهــذا التــوازن يتحقــق مــن خــال تنظيــم إجــراءات الدعــوى، وبواســطة 
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Abstract
The theory of evidence is considered one of the most important and widely applied legal theories in 
practice before the judiciary. It is the theory that courts apply daily in the disputes brought before 
them, as a right that cannot be proven is devoid of any legal value. It is well-known in this context 
that evidence is the cornerstone. The importance of the theory of evidence lies in its scientific 
and practical significance in the field of scientific research. There is no need to demonstrate its 
importance in human life, as it suffices to mention that it enables the judiciary—the highest and 
most significant authority in the state—to carry out its mission of achieving justice and preserving 
society by delivering rights to their rightful owners and imposing penalties on those who deserve 
them. A judge cannot reach the truth without establishing evidence to uncover it. The administration 
possesses numerous privileges that, if misused, could lead to the violation of individuals’ rights 
and freedoms in the name of public interest. Judicial oversight of administrative activities allows 
individuals to confront the administration, when necessary, in defense of their rights and interests, 
thereby upholding the rule of law in practice, not just in theory, and enforcing the principle of legality 
and its requirements. The administrative judiciary, through its judicial policy, strives to minimize 
the imbalance by finding necessary ways to fairly restore balance between the parties in an admin-
istrative lawsuit, naturally distributing the burden of proof between the litigants. This balance is 
achieved by organizing the procedures of the lawsuit and through legal presumptions.
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الملف القانوني

المقدمة

ــل درجــة  ــة، رســالة أعــدت لني ــي، دراســة مقارن ــات المدن ــي، إجــراءات الإثب ــن الحلب ــد جــال الدي ــل مؤي 11 وائ
ــراق، 2006، ص8. ــون، الع ــة القان ــة الموصــل، كلي ــام، جامع ــون الع ــي القان ماســتر ف

يعتبــر موضــوع النظــم القانونيــة للإثبــات 
ــي القضــاء  ــون الإداري ف ــي القان ــي ف القضائ
العراقــي مــن القضايــا المهمــة التــي تلعــب 
دوراً أساســياً فــي تحقيــق العدالــة وحمايــة 
الحقــوق، ففــي النزاعــات الإداريــة التــي تكون 
فيهــا الدولــة أو الجهــات الحكوميــة طرفــاً، 
تبــرز أهميــة وجــود قواعــد واضحــة ودقيقــة 
تهــدف  القانونيــة  النظــم  وهــذه  للإثبــات، 
ــي  ــوق أو نف ــات الحق ــة إثب ــير عملي ــى تيس إل
يضمــن  ممــا  المنازعــات،  فــي  الادعــاءات 
التــوازن بيــن مصلحــة الإدارة العامــة وحقــوق 
الأفــراد، وفــي القضــاء العراقــي، تتميــز هــذه 
النظــم بتقديــم أدوات وإجــراءات محــددة تهدف 
إلــى تحقيــق الشــفافية والعدالــة فــي مواجهــة 
بمبــادئ  الالتــزام  مــع  الإداريــة،  الســلطات 
القانــون الإداري وحمايــة حقــوق الأطــراف 

المتنازعــة.
حيــث إن الإثبــات مهمــة صعبــة لمــن يقــع 
عليــه عــبء الإثبــات، إذ تنــاط بــه إثبــات أمــر 
يتوقــف عليــه مصيــر المراجعــة والنتيجــة 
النهائيــة لهــا، وأيضــاً مــا يزيــد الأمــر صعوبــة 
ان عناصــر الإثبــات تكــون فــي أغلــب الأحيــان 
نــادرة ومشــكوكاً فيهــا، وهــذا مــا يفســر الاســم 
ــات، فــا شــك  ــه عــبء الإثب ــق علي ــذي يطل ال
مــن أن أهــم مبــدأ فــي الإثبــات هــو عــبء 
ــان يكــون  ــر مــن الأحي ــه فــي كثي ــات، لأن الإثب
الحــق متراوحــاً بيــن الخصميــن ولا يســتطيع 

ــه1. ــه أو ينفي ــا أن يثبت أي منهم

أهمية البحث 
تأتــي أهميــة هــذه الدراســة وذلــك بالنظــر 
ــق  ــا المتعل ــة الخاصــة لموضوعه ــى الطبيع إل
بقواعــد الإثبــات فــي القضــاء الاداري مــن 
القانونيــة  القواعــد  كفايــة  وعــدم  ناحيــة، 

ــة  ــن ناحي ــا م ــا وتحكمه ــي تنظمه ــة الت الحالي
ثانيــة، وأثــر ذلــك فــي إقــرار حقــوق الأطــراف 

ــة. ــة ثالث ــن ناحي ــة م ــق العدال وتحقي

إشكالية البحث
ــي الدعــاوي ســواء  ــات ف ــد الاثب ان قواع
أكانــت دعــاوي اداريــة أم عدليــة تشــكل جانبــاً 
ــن  ــي يمك ــائل الت ــا الوس ــاً كونه ــاً مهم اجرائي
ــة،  ــى الحقيق ــال القاضــي ال ــا ايص ــن خلاله م
بطبيعتهــا  الإداريــة  الدعـــوى  تعتبــر  حيــث 
ــة  ــئ إشكاليـ ــا تنش ــز أطرافه ــة ومراك الخاص
عـــدم تحقيــق المســاواة بيــن أطرافهــا، الأمــر 
ــا  الــذي يتطلــب معالجــة ذلــك الوضــع لا سيمـ
معالجـــة عـــبء الإثبــات الــذي يتحملــه الفــرد 
)المدعــي  الإدارة  منــه  وتتحلــل  المدعـــي 
عليها( لأن الفـــرد هـــو المتضـــرر مـن قرارات 
الإدارة، وهــو الــذي يطلـــب الحمايــة القضائيــة 
ــم  ــزم بتقدي ــو المل ــاء وهـ ــى القضـ ــه إل بلجوئ
ــن  ــي يتعي ــي، وبالتال ــاره المدع ــة باعتب البينـ
علــى القاضــي تقديــر أدلــة الاثبـــات وتكييفهـــا 
حســـب طبيعـــة النـــزاع المطــروح أمامــه، 
وبالتالــي يثـــار أمامنــا التســاؤل الآتــي: ماهــي 
ــي الدعــوى  ــات ف ــة عــبء الاثب قواعــد موازن

الإداريــة؟
خطة البحث:

ــى مقدمــة مــن  ســنقوم بتقســيم البحــث ال
ثــم سنقســم البحــث إلــى مبحثيــن علــى الشــكل 

التالــي:
المبحــث الأول: موازنــة عــبء الإثبــات 

امــام القضــاء الإداري
ــات  ــة عــبء الاثب ــي: موازن المبحــث الثان

ــة ــن القانوني مــن خــال القرائ
وأهــم  بالخاتمــة  دراســتنا  نختتــم  ثــم 

والتوصيــات  النتائــج 
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المبحث الأول
موازنة عبء الإثبات امام القضاء الإداري

22 عبــاس مجيــد الشــمري، الأحــوال الطارئــة علــى ميعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء دراســة مقارنــة، منشــورات زيــن 
ــروت،2020، ص79. ــة، بي الحقوقي

33 عصــام أبــو ســليم، النظريــة العامــة للإثبــات فــي الــواد المدنيــة والتجاريــة، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، 
2017ـ ص18.

44 إليــاس جــوادي، الإثبــات فــي المنازعــات الإداريــة »دراســة مقارنــة«، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 
2018، ص15.

55 جوزيــف رزق الله، النظريــة العامــة للإثبــات أمــام القضــاء الإداري، صــادر للمنشــورات الحقوقيــة ، بيــروت، 
2010، ص59 ومــا يليهــا. 

66 إليــاس أبــو عبيــد، نظريــة الإثبــات فــي أصــول المحاكمــات المدنيــة والجزائيــة، الجــزء الأول، منشــورات زيــن 
ــة، بيــروت، 2005، ص78. الحقوقي

قــد  راهنــا  الإداري  القضــاء  أن  يلاحــظ 
ــوان  ــام دي ــع أم ــه المتب ــى النهــج ذات ســار عل
ــائل  ــم الوس ــه لتقدي ــة من ــي محاول ــم ف المظال
التــي تمكّــن الفــرد مــن اثبــات حقوقــه فــي 
مواجهــة الادارة. والدافــع الــى ذلــك هــو حالــة 
عــدم التــوازن الواضحــة بيــن الخصميــن فــي 
الدعــوى الإداريــة، فــالإدارة تكــون فــي خانــة 
المدعــى عليــه فــي أغلبيــة الدعــاوى الإداريــة، 
ــازات الســلطة  بســبب مــا تتمتــع بــه مــن امتي
العامــة، مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى بســبب 
ــة  ــي هــي مراجع ــاء2، الت طبيعــة دعــوى الإلغ
يلجــأ اليهــا الفــرد فــي مواجهــة الإدارة للرقابــة 

ــا3. ــى مشــروعية قراراته عل
ــول  ــي المعم ــراءات التقاض ــام إج إن النظ
بشــكل  يســهم  الإداري،  القضــاء  أمــام  بــه 
واضــح فــي التخفيــف مــن أعبــاء المدعــي 
ــه  ــز ب ــة، نظــرا لمــا تتمي فــي الدعــوى الإداري
إجــراءات التقاضــي أمــام القاضــي الإداري من 
خصائــص وصفــات: الــدور الإيجابــي التدخلــي 
ــة  ــة الكتابي ــراءات، والصف ــي الإج ــي ف للقاض
للإجــراءات، ومبــدأ المواجهــة، وكل مــن هــذه 
المميــزات لهــا دورهــا فــي موازنــة عــبء 

ــة4. ــي الدعــوى الإداري ــات ف الإثب

التدخلــي  الإيجابــي  الــدور  أولاً: 
الإجــراءات: فــي  للقاضــي 

يمــارس القاضــي الإداري فــي الدعــوى 
الاداريــة دوراً ايجابيــا موجهــاً لاجراءاتهــا، 
علــى  اشــرافه  خــال  مــن  ذلــك  ويتبــدى 
التبليغــات وتحضير الـدعـــوى ودعــوة الفرقاء 
الــى اكمــال النواقــص والشــوائب فــي اللوائــح 
المقدمــة منهــم عنــد اللــزوم وادارة التحقيقــات 
ــذي  ــلبي ال ــدور الس ــاف ال ــك بخ ــا5، وذل فيه
يضطلــع بــه القاضــي المدنــي الــذي يغلــب 
علــى الإجــراءات أمامــه الطابــع الاتهامــي، 
معتمــداً علــى جهــد الخصــوم فــي تقديــم الأدلــة 
ــى  ــات اللازمــة كــي يصــدر حكمــه عل والاثبات
أساســها. وعليــه فــإن تدخــل القاضــي الإداري 
الــذي يعطــي لإجــراءات الدعــوى الإداريــة 
الطابــع التحقيقــي، يمكــن أن يعيــد التــوازن 
بيــن أطــراف القضيــة بمــا يحقــق العدالــة 
للقاضــي  الــدور الإيجابــي  بينهــم6، ويتأكــد 

بوســيلتين:
ــدم  ــع الدعــوى باســتدعاء يق ــى: ترف الأول
المحكمــة  فتقــوم  مباشــرة،  القاضــي  إلــى 
بتبليــغ الجهــة المدعــى عليهــا مــع طلــب كافــة 
الدعــوى،  بموضــوع  المتعلقــة  المســتندات 
ــه أمــام القضــاء  وهــذا مــا يجــرى العمــل علي
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الإداري فــي العــراق، وهــو مــا قصده المشــرع 
بقولــه فــي قانــون مجلــس شــورى الدولــة 
»وعنــد عــدم البــت فــي التظلــم أو رفضــه تقوم 
الطعــن  بتســجيل  الإداري  القضــاء  محكمــة 

ــي«7. ــم القانون ــتيفاء الرس ــد اس ــا بع لديه
الثانيــة: تتعلــق بمباشــرة القاضــي الإداري 
لإجــراءات ســير الدعــوى، حيــث نجــد القاضي 
مهمــة  وحــده  يتولــى  الــذي  هــو  الإداري 
ــون  ــث يك ــا بحي ــل فيه ــوى للفص ــداد الدع إع
بعــد رفعهــا  دور أطــراف الـدعـــوى ســلبياً 
أمــام القضــاء، فالقاضــي هــو الــذي يطلــب 
اللازمــة  والأوراق  البيانــات  الخصــوم  مــن 
للدعــوى، وهــو الــذي يعمــل علــى اســتيفاء كل 
مــا هــو لازم للفصــل فيهــا، وهــو الــذي يحــدد 
ــا أطــراف الدعــوى  ــدم فيه ــي يق ــد الت المواعي
المذكــرات المطلوبــة، كمــا أنــه يحــدد للمدعــى 
ــى الدعــوى  ــا عل ــرد فيه ــي ي ــدة الت ــه الم علي
وتاريــخ حضــور الجلســة للحكــم فــي الدعــوى.
ويتبيــن مــن ذلــك أنــه بعــد تقديم اســتدعاء 
ــد  ــي ي ــوى ف ــح الدع ــة تصب ــوى للمحكم الدع
ــون للمدعــي  ــه ولا يك القاضــي وتحــت تصرف
أو للمدعــى عليــه شــأن فــي توجيــه الدعــوى 
ــذه  ــا، فيســتأثر القاضــي به ومســار اجراءاته
يقــع  الإثبــات  عــبء  كان  ولمــا  المهمــة، 
أساســاً علــى عاتــق المدعــي، فمعنــى ذلــك أن 
ــدور  ــن ال ــرد، ولك ــى الف ــع عل ــبء يق ــذا الع ه
الإيجابــي للقاضــي يمكّنــه وبالــذات فــي مجــال 
دعــوى الإلغــاء8، مــن تخفيــف عــبء الإثبــات 
ــن الإدارة  ــب م ــه أن يطل ــي، إذ ل ــى المدع عل
اللازمــة،  والملفــات  والبيانــات  الإيصــالات 

77 نص المادة)7/ثانياً/د( من قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم )65( لعام 1979 المعدل.
88 خلــدون إبراهيــم نــوري ســعيد، مــدى ســلطة قاضــي الإلغــاء فــي إصــدار أوامــر لــإدارة، رســالة أعــدت لنيــل 

شــهادة الماجســتير فــي القانــون العــام، جامعــة بغــداد، كليــة القانــون، 2003، ص56.
99 جوزيف رزق الله، النظرية العامة للاثبات أمام القضاء الاداري، مرجع سابق ذكره ص. 11 وما يليها. 

ــنة  ــي 1964/3/22، الس ــم الصــادر ف ــة، ص1273، والحك ــنة الثالث ــخ 1958/6/7 الس ــم الصــادر بتاري 110 الحك
ــو،  ــه: ماجــد راغــب الحل التاســعة، ص881، والحكــم الصــادر فــي 1972/4/22، الســنة 17، ص412، أشــار إلي

ــكندرية، 2004، ص78. ــارف، الإس ــأة المع القضــاء الإداري، منش

الــذي يتولــى البحــث أدلــة الدعــوى  وهــو 
ــا. ــى جمعه ــل عل ويعم

الخطيــة  الكتابيــة  الصفــة  ثانيــاً: 
للإجــراءات:

ــدم  ــي الدعــوى يق ــى أن كل طــرف ف بمعن
ليبيـّـن  مكتوبــة،  خطيــة  لائحــة  أو  مذكــرة 
فيهــا ادعاءاتــه ومطالبــه ويضمّنهــا أدلتــه، 
والمناقشــات الشــفهية فــي المحكمــة تعتبــر 
علــى  تقتصــر  فإنهــا  حدثــت  وإذا  نــادرة، 
شــرح وبيــان مــا جــاء بالمذكــرات المكتوبــة9. 
وأن الصفــة الكتابيــة لا تعنــي، عــدم وجــود 
ــة  ــراف بطبيع ــا للأط ــفهية، وإنم ــات ش مناقش
ــن  ــق م الحــال، ســواءً بأنفســهم أو عــن طري
ينــوب عنهــم، تقديــم مــا لديهــم مــن ملاحظــات 
شــفهية وإيضاحات بالجلســة فتتولــى المحكمة 
ــذا  ــى ه ــات، ويبق ــي محضــر الجلس ــا ف إثباته
بــه.  الــذي يســمح  بالقاضــي  الأمــر منــوط 
الملاحظــات  ونطــاق  أهميــة  ضآلــة  ورغــم 
ــوق  ــر عــن حق ــا تعبي ــإن وجوده الشــفهية، ف
ــكلية  ــا ش ــراف، إذ إنه ــة للأط ــاع المكفول الدف
جوهريــة متروكــة لإرادتهــم وتقديرهــم بحيــث 
ــا بطــان الإجــراءات10. ــى إهداره ــب عل يترتّ

ثالثاً: مبدأ المواجهة أو الوجاهية:
الصفــة  تؤكــد  الكتابيــة  الإجــراءات  إن 
لإجــراءات  الوجاهيــة  أو  الحضوريــة 
التقاضــي، حيــث يتعيــن الفصــل فــي الدعــوى 
فــي مواجهــة الأطــراف بعــد تمكينهــم مــن 
الاطــاع علــى المســتندات وتقديــم دفاعهــم 
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فــي  الوجاهيــة  وتعتبــر  وملاحظاتهــم11. 
التحقيــق والمحاكمــة مــن المبــادئ الأساســية 
ذات القيمــة الدســتورية التــي ينبغــي علــى 
جميــع المحاكــم التابعــة لجهة القضــاء الإداري 

التقيــد بهــا12. 
والوجاهيــة هــي الحــق المعتــرف بــه لــكل 
شــخص ذو مصلحــة بالاطلاع علــى المعلومات 
ــده  ــذي وضــع القضــاء ي ــزاع ال ــة بالن المتعلق
عليــه. ويتــم ذلــك عــن طريــق إبلاغــه ضمــن 
مهــل كافيــة، الوثائــق والادلاءات المتعلقــة بــه 
ــث،  ــخص ثال ــه أو أي ش ــا خصم ــي يقدمه الت
واتخــاذ  عليهــا  الاطــاع  مــن  يتمكــن  كــي 
اللــزوم.  عليهاعنــد  والــرد  بشــأنها  موقــف 
وينبغــي أن يصــار الــى احتــرام الوجاهيــة عنــد 
نشــوء الدعــوى مــن خــال حــق الفرقــاء ذوي 
ــة  ــوى القضائي ــوا بالدع ــأن يتبلغ ــة ب المصلح
ــم  ــون لديه ــام القضــاء، وأن تك ــة أم المرفوع
ــك الدعــوى13.  ــة عــن ســير تل معلومــات كافي
وان احتــرام مبــدأ الوجاهيــة يتطلــب توافر 

عنصرين ســويا14ً: 
ــام .1	 ــه ضــرورة قي ــادي: قوام العنصــر الم

يتضمــن  مســتند  كل  بتبليــغ  القاضــي 
عنصــراً جديــداً تكــون معرفتــه مفيــدة 

للفريــق المعنــي بــه. 
العنصــر الزمــن: ضــروروة أن يحصــل .2	

التبليــغ ضمــن مهلــة كافيــة، وفقــا لطبيعة 
المســتند وظــروف ومهــل الدعــوى. وذلك 
كــي يتــاح للخصــم المعنــي الوقــت الكافــي 
ملاحظاتــه  وابــداء  دفاعــه  لتحضيــر 

بشــأنه. 
فــي  القاضــي  اعتمــاد  أن  الــى  ونشــير 
حكمــه علــى مســتند أو معلومــات مقدمــة مــن 

ــنهوري،  ــة الس ــة، مكتب ــة مقارن ــة، دراس ــوى الإداري ــي الدع ــات ف ــد الاثب ــهداني، قواع ــلمان المش ــي س 111 عل
ص79.  ،2017 بيــروت، 

112 جوزيف رزق الله، النظرية العامة للاثبات أمام القضاء الاداري، مرجع سابق ذكره ص. 17 وما يليها.
113 جوزيف رزق الله، المرجع نفسه ص. 17.
114 جوزيف رزق الله، المرجع نفسه ص. 18.

الإدارة بعــد إعــان ختــام التحقيــق، مــن دون 
اعــام المســتدعي بهــا يشــكل خرقــا لمبــدأ 
الوجاهيــة يعــرّض الحكــم للابطــال، ومــع ذلــك 
ــة،  ــا الإداري ــي القضاي ــدأ المواجهــة ف ــان مب ف

يحتمــل بعــض المرونــة والاســتثناءات.
تحقــق  تعــذر  عنــد  المرونــة،  وتبــرز 
يتعــذر  الــذي  فالإجــراء  المواجهــة،  مبــدأ 
إتمامــه بحضــور الأطــراف يســتعاض عــن 
ذلــك بتضميــن نتائجــه فــي تقريــر مكتــوب أو 
محضــر خطــي، ويجــب أن يكــون هــذا التقريــر 
ــه  ــي أو محامي تحــت تصــرف الشــخص المعن
المحــددة  المواعيــد  مــن  كامــل  يــوم  قبــل 

للمداولــة.
أمــا التجــاوزات المقــررة لمبــدأ المواجهة، 

فإنهــا تحــدث فــي حالتين:
حالــة الاســتغناء عــن التحقيــق: أي البــت .1	

بالدعــوى مــن دون تحقيــق الــذي يتأتــى 
عنــه عــدم التقيــد بالوجاهيــة. وفــي هــذه 
الحالــة يجــاز لمجلــس الدولــة الفرنســي، 
التحقيــق  ضــوء  علــى  لــه  تبيــن  إذا 
الأولــي فــي القضيــة أن حلهــا أصبــح 
أكيــداً، فــإن بإمكانــه أن يقــرر الاســتغناء 
ــوم 30  ــع مرس ــد وسّ ــق وق ــن التحقي ع
/9/ 1953 هــذا الحكــم ليشــمل المحاكــم 
علــى  أيضــاً  يطبــق  وهــو  الإداريــة، 
ــة ومنصــوص  محاكــم الاســتئناف الإداري
ــي  ــاء الاداري ف ــون القض ــي قان ــه ف علي
ــم  فرنســا. إلا أن مجلــس الدولــة ومحاك
الاســتئناف والمحاكــم الإداريــة، نــادراً مــا 
ــا  ــالات عندم ــذه الح ــن ه ــه، وم ــأ الي تلج
يكــون الادعــاء غيــر مســببّ، أو فــي 
حالــة تقديــم الدعــوى إلــى جهــة قضائيــة 
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ــر مختصــة.  ــا غي ــاء أنه واضــح بج

حالــة اجــراء تحقيــق اداري: والتحقيقــات .2	
الجهــات  احــدى  بهــا  تقــوم  الاداريــة 
القاضــي  قبــل  مــن  المكلفــة  الاداريــة 
الاداري بالتثبــت مــن بعــض المســائل. 
ولا تتــم مراعــاة الوجاهيــة خــال اجــراء 
الــى  يصــار  لا  اذ  الاداريــة  التحقيقــات 
ابــاغ الخصــوم أو دعوتهــم للحضــور 
ــم  ــال ت ــي ح ــن ف ــا. ولك ــام به ــاء القي أثن
وضــع تقريــر أو محضــر بنتائــج تلــك 
التحقيقــات ينبغــي أن يصــار الــى ابلاغــه 

مــن الفرقــاء15. 
ثمــة  أن  الاجتهــاد  خــال  مــن  ويتبيــن 
ــا  ــة ومنه ــدأ الوجاهي ــا مب ــف عنده ــدود يق ح
ــت  ــة إذا كان ــد بالوجاهي ــروروة التقي ــدم ض ع
المســتندات التــي لــم يتــم تبليغهــا غيــر مؤثــرة 
التبليــغ مخالفــاً  يعتبــر  فــا  الدعــوى،  فــي 
ــذه  ــن ه ــم تك ــا ل ــرعية »خاصــة م ــدأ الش لمب
الأوراق مرتكــز عليهــا فــي الحكــم وفــي حــل 
القضيــة«16، وتعتبــر غيــر مؤثــرة فــي النــزاع 
المســتندات التــي لا يكــون مــن شــأنها اضافــة 
ــري  ــة. ويس ــى المحاكم ــد عل ــر جدي أي عنص
حكــم الأوراق غيــر المؤثــرة علــى المســتندات 
الســرية، فهــي لا تخضــع للأصــول الوجاهيــة، 

ــا17. ــق الاطــاع عليه ــده ح وللقاضــي وح
نخلــص الــى أنــه يبقــى أن الأصــل فــي 
الإداري  القضــاء  أمــام  الاجرائيــة  القواعــد 
أنهــا اجــراءات تحقيقيــة تتطلــب مراعــاة مبــدأ 
الحضوريــة أو الوجاهيــة، وإذا كانــت هنــاك 
نصــوص تخــرج بهــذه الإجــراءات فــي حــالات 
محــددة، عــن الأصــل العــام، إلا أنهــا لا تمــس 
ــدوداً وأن  ــا مح ــال تطبيقه ــون مج ــدأ، لك المب

115 جوزيف رزق الله، النظرية العامة للاثبات أمام القضاء الاداري، مرجع سابق ذكره ص. 158.
116 مجلــس شــورى لبنــان، قــرار رقــم 568، تاريــخ 2003/6/24، النــادي الثقافــي الاجتماعــي فــي كوكبــا/ بلديــة 
ــام القضــاء الاداري، مرجــع ســابق  ــات أم ــة العامــة للاثب ــف رزق الله، النظري ــاب جوزي ــي كت ــا، مذكــور ف كوكب

ذكــره ص.21.
117 جوزيف رزق الله، النظرية العامة للاثبات أمام القضاء الاداري، مرجع سابق ذكره ص. 21.

118 علي سلمان المشهداني، قواعد الاثبات في الدعوى الإدارية، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص81.

ــرره القاضــي الإداري بنفســه.  اســتخدامها يق
وهكــذا يتبيــن أن الإجــراءات أمــام القضــاء 
الإداري تمكّــن الفــرد مــن تحديــد موقفــه مــن 
النــزاع القائــم وتخولــه تقديــم رده وملاحظاتــه 
يحفــظ  بمــا  معقولــة  مهــل  فــي  المكتوبــة 
حقوقــه فــي الدفــاع، وفــي جميــع الأحــوال 
تتيــح لأطــراف الخصومــة تحديــد مراكزهــم 
مــن الحكــم الصــادر فــي الدعــوى والطعــن 
فيــه علــى أســاس مــا ورد بالملــف مــن وقائــع 
الــدور  خــال  مــن  ومذكــرات،  ومســتندات 
الايجابــي الــذي يضطلــع بــه القاضــي الاداري 
للإجــراءات  الكتابيــة  الصفــة  تكملــه  الــذي 
كلهــا  الوجاهيــة18.  أو  الحضوريــة  ومبــدأ 
التخفيــف مــن  ضمانــات للمدعــي، ثمرتهــا 
عــبء الإثبــات فــي الدعــوى، وذلــك كــون هــذه 
الخصائــص تتيــح للقاضــي الإداري تكليــف 
الإدارة تقديــم مــا فــي حوزتهــا مــن مســتندات 
وملفــات مــع الزامهــا بالاســتجابة والا اعتبــر 
القاضــي الاداري موقفهــا الممانــع فــي هــذا 

الخصــوص أو تلكؤهــا قرينــة ضدهــا.
-موازنــة عــبء الإثبــات فــي العــراق: إن 
القاضــي الإداري فــي العــراق، يتمتــع بحريــة 
واســعة اســتناداً إلــى نصــوص قانــون الإثبــات 
أعطــى  الــذي   ،1979 لســنة   107 رقــم 
للقاضــي دوراً إيجابيــاً فــي تســيير الدعــوى 
بأيســر  المواطنيــن  إلــى  الحقــوق  وإيصــال 
القانــون  محــض  وقــد  وأســرعها.  الســبل 
ــبيل  ــي س ــي ف ــة للقاض ــة الكامل ــي الثق العراق
تحقيــق ذلــك وأعطــاه حريــة التحــرك التــي 
تســاعده فــي اصــدار أحــكام عادلــة وحســم 
النراعــات بالســرعة اللازمــة، ويتبيــن مــن 
الأســباب الموجبــة لقانــون الاثبــات المنــوه 
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عنــه بــأن المشــترع العراقــي قــد تخيــر الاتجــاه 
ــات19. ــة الإثب ــن أنظم ــط بي الوس

مذهــب  بيــن  الوســط  الموقــف  ويوفــق 
الإثبــات  مذهــب  وبيــن  المطلــق  الإثبــات 
المقيــد، جامعــا بيــن مزايــا كل منهمــا، ويخــول 
المذهــب الأول القاضــي ســلطة مطلقــة فــي 
ــه  ــرض علي ــي تع ــع الت ــة الوقائ ــري حقيق تح
ويجعــل دوره فــي تســيير الدعــوى واســتجماع 
مــن  يحــد  والثانــي،  إيجابيــاً،  دوراً  الأدلــة 
ســلطة القاضــي إلــى حــد يجعــل دوره فــي 
فيــه  يلتــزم  ســلبياً  دوراً  الدعــوى  تســيير 
المتقاضيــن،  بيــن  الســلبي  الحيــاد  موقــف 
وبالتالــي فإنــه يغــل يــد القاضــي عــن الوصــول 
إلــى الحقيقــة الواقعــة إذا احتــاط منكرهــا لمنــع 
ــا،  ــي عليه ــل القانون ــة الدلي ــن إقام ــه م خصم
ــة  ــة القانوني ــن الحقيق ــراً بي ــك كثي ــد بذل فيباع

الواقعيــة20. والحقيقــة 
حيــاد  بمبــدأ  الوســط  المذهــب  ويأخــذ 
القاضــي الإيجابــي ومبــدأ حصر الأدلــة وتحديد 
قيمــة كل منهــا وفاعليتــه، مــع تخويــل القاضي 
ســلطة واســعة فــي تقديــر قيمــة كل منهــا. 
ــت  ــي خول ــذه الســلطة الت ــي أن ه ــب ف ولا ري
ــي  ــاً ف ــه دوراً إيجابي ــل ل ــي تجع للقاضــي والت
ــى القاضــي  ــة، يجــب عل الكشــف عــن الحقيق
حكمــه  كان  وإلا  الحاجــة  عنــد  ممارســتها 
ــك تقضــي محكمــة  ــي ذل عرضــة للنقــض، وف
ــون قاصــر  ــم يك ــأن الحك ــة ب ــض المصري النق
البيــان متعينــاً نقضــه إذا لــم يكــن فيــه مــا يفيــد 
أن المحكمــة قــد اســتنفذت كل مــا لهــا مــن 

ــع21. ــف الواق ــق لكش ــلطة التحقي س
ولكــي نقــف علــى مــدى الســلطة التــي 
منحهــا المشــرع العراقــي للقاضــي لا بــدّ مــن 
ــة  ــادئ العام ــي المب ــاء ف ــا ج ــى م ــوع إل الرج

119 لفتــة هامــل العجيلــي، الســندات الرســمية والعاديــة وحجيتهمــا فــي الاثبــات مــع ادلــة الاثبــات الأخــرى، المكتبــة 
القانونيــة، بغداد، 2012، ص99.

220 آدم وهيب النداوي، شرح قانون الاثبات، ط2، دار الحكمة القانونية، بغداد، 2000، ص45.
221 عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2018، ص73.

أهــداف  عنــوان  وتحــت  الإثبــات،  لقانــون 
مــن  الأولــى  المــادة  نصــت  فقــد  القانــون، 
ــي  ــي ف القانــون علــى توســيع ســلطة القاض
ــة  ــن أدل ــا م ــق به ــا يتعل ــوى وم ــه الدع توجي
ــون  ــكام القان ــليم لأح ــق الس ــل التطبي ــا يكف بم
القضيــة  فــي  العــادل  الحكــم  إلــى  وصــولاً 
المنظــورة. ونصــت المــادة الثانيــة علــى إلــزام 
القاضــي بتحــري الوقائــع لاســتكمال قناعتــه. 
ونصــت المــادة الرابعــة علــى تبســيط الشــكلية 
إلــى الحــد الــذي يضمــن المصلحــة العامــة ولا 
ــازع  ــق المتن ــط بأصــل الح ــى التفري ــؤدي إل ي

ــه. في
لا شــك فــي أن هــذه النصــوص تطــال 
بأحكامهــا القاضــي المدنــي، لكــي يطبقهــا على 
الدعــاوى بيــن الأفــراد، فكــم بالحــري إذا جرى 
تطبيقهــا علــى الدعــوى الإداريــة لمــا لهــا مــن 
خصائــص وضمانــات للطــرف الضعيــف فيهــا. 
ويتبيــن مــن ذلــك أن القاضــي الإداري فــي 
العــراق يتمتــع واســتناداً إلــى نصــوص قانــون 
ــت  ــق للتثب ــي التحقي ــة ف ــة كامل ــات بحري الإثب
ــه  ــون ل ــرار الإداري، ويك ــن مشــروعية الق م
لديهــا  بتقديــم كل مــا  إلــزام الإدارة  ســلطة 
مــن ملفــات ومســتندات ذات صلــة بموضــوع 

الدعــوى.
ــاه  ــورة أع ــظ أن النصــوص المذك ويلاح
ــداف  ــوان أه ــت عن ــرع تح ــا المش ــد أورده ق
ــإن توســيع ســلطة القاضــي  ــك ف القانــون، لذل
فــي توجيــه الدعــوى أشــار إليــه المشــرّع فــي 
هــذا القانــون، ثــم إن ســلطة التحقــق والتحــري 
لــم يتركهــا المشــرع لمحــض اختيــار القاضــي، 
أي  أن  يعنــي  وهــذا  بذلــك،  ألزمــه  وإنمــا 
تقصيــر فــي التحقــق لكشــف الواقــع يجعــل 

ــا. ــم معيوب الحك
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أمــا عــن تبســيط الشــكلية، فهــو أمــر 
ملــزم للقاضــي أيضــاً بشــرط ضمــان المصلحــة 
العامــة والحفــاظ علــى أصــل الحــق المتنــازع 
ــاعدة  ــى القاضــي مس ــي عل ــذا يعن ــه، وه علي
باســتكمال  وتوجيههــم  الخصومــة  أطــراف 
إبطــال  أو  الدعــوى  لتحاشــي رد  الشــكليات 
قــرار الحكــم فــي حالــة إغفــال مراعاتهــا، 
ــاد القاضــي  ــى حي ــر عل ــة لا تؤث ــذه إيجابي وه
فــي الدعــوى، وفــوق مــا تقــدم فــإن المشــرع 
نــص فــي المــادة الثالثــة علــى إلــزام القاضــي 
ــون ومراعــاة  ــاع التفســير المتطــور للقان باتب
ــك  ــه، وبذل ــد تطبيق ــن التشــريع عن ــة م الحكم
يكــون المشــرع فــي العــراق قــد ألــزم القاضــي 
القوانيــن  يجعــل  بمــا  بالاجتهــاد،  المدنــي 
ــالات الخاصــة22. ــى الح ــق عل ــة للتطبي صالح
ــى  ــث إن ضــرورة التفســير ترجــع إل وحي
ــى  ــاغ عل ــا تصُ ــا، لأنه ــن ذاته ــة القواني طبيع
شــكل قواعــد عامــة مجــردة، وأن النصــوص 
متناهيــة والحــوادث متجــددة، ولذلــك يســتحيل 
علــى المشــرع أن يضــع حــاً لــكل قضايــا 
الواقــع، وإذا كان هــذا هــو شــأن القاضــي 
العــادي، فــإن القاضــي الإداري، وهــو فــي 
ــادي،  ــه دور إنشــائي واجته الأصــل قاضــي ل
ــن  معنــي بضــرورة التفســير المتطــور للقواني
التــي يتعــرض إلــى تطبيقهــا أو الاســتناد إليهــا 
فــي أحكامهــا علــى ضــوء الغايــة مــن إنشــاء 
القضــاء الإداري فــي العــراق والتــي بينهــا 
المشــرع فــي الأســباب الموجبــة للقانــون رقــم 
106 لســنة 1989 وهــي أن )يمــارس قضــاء 
إداريــاً مســتقلاً دون تدخــل مــن أيــة جهــة 
أخــرى، ومحاطــاً بضمانــات وحصانــة كافيــة(، 
كمــا علّــل أهميــة دور القضــاء الإداري بقولــه 

222 عبــاس العبــودي، الحجيــة القانونيــة لوســائل التقــدم العلمــي فــي الإثبــات المدنــي، درا الثقافــة للنشــر والتوزيــع، 
عمان، 2016، ص56.

223 الأســباب الموجبــة للقانــون رقــم 106 لســنة 1989، قانــون التعديــل الثانــي لقانــون مجلــس شــورى الدولــة 
رقــم 65 لســنة 1979.

224 إبراهيــم طــه الفيــاض، إجــراءات وصياغــة الاحــكام لــدى القضــاء الإداري، دراس منشــورة فــي مجلــة بيــت 
الحكمــة، سلســلة المائــدة الحــرة، العــدد40، 2000، ص78.

أن  ينبغــي  الــذي  المهــم  للــدور  »وبالنظــر 
ــم  ــن فيه ــن بم ــة المواطني ــي حماي ــه ف يمارس
الدولــة  الموظفيــن وتأميــن حقوقهــم تجــاه 
ــا  ــة وصيانته ــوق الدول ــة حق ــل حماي وبالمقاب
ــات وظيفتهــم«. ــن بواجب مــن إخــال الموظفي
أن  الإداري  بالقاضــي  أهــاب  أنــه  كمــا 
يســير فــي عملــه علــى خطــى المؤسســات 
القضائيــة المماثلــة فــي الدولــة الأخــرى وذلــك 
ــة  ــس المماثل ــأن المجال ــو ش ــا ه ــه »كم بقول
فــي معظــم الــدول المتحضــرة فــي العالــم«23.
هــذه  أن  ذكــره،  تقــدم  ممــا  يتضــح 
النصــوص تخــول القضــاء الإداري فــي العراق 
صلاحيــات واســعة تمكنــه مــن أداء مهمتــه 
التــي حددهــا المشــرع فــي الأســباب الموجبــة 
ــول  ــد خ ــاء القضــاء الإداري. وق ــون إنش لقان
المشــرع العراقــي، القاضــي الإداري ســلطة 
لا يملكهــا نظيــره فــي مصــر أو فرنســا وهــي 
ســلطة تعديــل القــرار أو الأمــر المطعــون بــه 
ــن  ــاً/ ط( م ــادة 7/ ثاني ــه )الم ــا نصــت علي كم
ــول:  ــي تق ــة الت ــس شــورى الدول ــون مجل قان
ــاء الإداري(  ــة القض ــة )محكم ــت المحكم »تب
ــرر رد  ــا أن تق ــا وله ــدم إليه ــن المق ــي الطع ف
ــرار  الطعــن أو إلغــاء أو تعديــل الأمــر أو الق

ــه«24. ــون ب المطع
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المبحث الثاني
موازنة عبء الاثبات من خلال القرائن القانونية

225 أحمد كمال الدين موسى، نظرية الإثبات في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 2014، ص134.
226 مليجــي محمــد شــيخ العــرب، الموســوعة فــي تنظيــم القضــاء الإداري فــي فرنســا ومصــر والكويــت، دراســة 

مقارنــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2009، ص90.

ثمــة نصــوص تشــريعية تســهم فــي تحقيق 
التــوازن بيــن أطــراف الدعــوى الإداريــة فــي 
مجــال الإثبــات، وهــذه النصــوص تقــرر قرائــن 
قانونيــة تــؤدي إلــى إعفــاء مــن يتمســك بهــا 
مــن العــبء الفعلــي للإثبــات بصفــة مؤقتــة إذا 
كانــت قابلــة لإثبــات العكــس، أو بصفــة دائمــة 

إذا كانــت غيــر قابلــة لإثبــات العكــس.
وســنبين فيمــا يأتــي القرائــن القانونيــة 
أمــام القضــاء الإداري، الفرنســي، والعراقــي.

أولاً: القرائن القانونية أمام 
القضاء الإداري الفرنسي:

ســنذكر بعــض القرائــن المطبقــة أمــام 
علــى  تأثيــر  لهــا  التــي  الفرنســي  القضــاء 
عــبء الإثبــات فــي الدعــوى الإداريــة، وهــي 

مــا يأتــي25:
قرينــة توافــر علاقة الســببية بيــن الحادث .1	

والمرفــق: تقــررت هــذه القرينــة اســتناداً 
إلــى قانــون 1947/8/6حيــث صــدرت 
ثلاثــة مراســيم فــي 1951/4/24 بشــأن 
معاشــات العجــز وضحايــا الحــرب، حيــث 
ــن  ــة الســببية بي ــون أن علاق ــر القان اعتب
ــرت  ــى تواف ــة مت ــق قائم ــادث والمرف الح
ــف  ــد التخفي ــك بقص ــة، وذل ــروط معين ش
عــن عاتــق مــن تقــررت هــذه القرينــة 
مــن  الدليــل  إقامــة  لتعــذر  لمصلحتــه، 

ــة. ــى هــذه العلاق ــه عل جانب
ويترتــب علــى مثــل هــذه القرينــة انتقــال 
إلــى  بالكامــل  للإثبــات  الفعلــي  العــبء 

الإدارة. وهــو  عليــه،  المدعــى 
أمــام .2	 بالإجــراءات  المتعلقــة  القرائــن 

الرفــض  قرينــة  الدولــة:  مجلــس 
الضمنــي، قررتهــا المــادة الأولــى مــن 
 ،1956 /7 /6 فــي  الصــادر  القانــون 
ــى  ــكوت الإدارة عل ــأن س ــي تقضــي ب الت
تظلــم مقــدم إليهــا مــدة أربعــة أشــهر 
ــن  ــض. ويتعي ــرار بالرف ــة ق ــر بمثاب يعتب
لقيــام هــذه القرينــة إثبــات تقديــم التظلــم 
لــإدارة وفــوات المــدة المذكــورة دون 
ويمكــن  جانبهــا،  مــن  قــرار  صــدور 
الإدارة  اســتلام  بإيصــال  ذلــك  يتــم  أن 
المختصــة للتظلــم، أو بإيصــال رســالة 
بالبريــد المســجل، أو بإعــام علــى يــد 
محضــر، ومــرور المــدة المذكــورة قرينــة 
القــرار الضمنــي26. قيــام  مطلقــة علــى 
والتســليم  الضمنــي  التنــازل  أ-قريتنــا 
الضمنــي: تقررتــا بنــص المــادة 56 مــن الأمر 
الصــادر فــي 7/31/ 1945، القرينــة الأولــى 
ــاد  ــرم الميع ــم يحت ــذي ل ــي ال ــي أن المدع تعن
ــذاره  ــد إن ــة بع ــس الدول ــن مجل ــه م ــدد ل المح
والمســتندات،  والملاحظــات  الــرد  بإيــداع 
ــواه،  ــن دع ــازلاً ع ــره متن ــس يعتب ــإن المجل ف
ــه  ــة، فتخــص المدعــى علي ــة الثاني أمــا القرين
ــإن  ــه، ف ــدد ل ــاد المح ــرم الميع ــم يحت ــذي ل ال
الــواردة  بالوقائــع  مســلم  أنــه  يعنــي  ذلــك 
بالعريضــة، وحينئــذ تســتعمل القرينــة لصالــح 
المدعــي وهــي مــا تعــرف بقرينــة التســليم 
الحكمــي أو الضمنــي، وقــد نصــت المــادة )9( 
مــن قانــون 1989/22 المعدلــة بالمــادة )8( 
مــن مرســوم 30/ 10/ 1953 علــى مثــل هذه 

ــة. ــم الإداري ــام المحاك ــة أم القرين
الفرنســي  القضــاء الإداري  ويلاحــظ أن 
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يعمــد إلــى تنبيــه صاحــب الشــأن أكثــر مــن مرة 
لتقديــم المذكــرات أو الملاحظــات المطلوبــة 
حيــث  بالــرد27،  إليــه  الإنــذار  توجيــه  قبــل 
ــة والمحاكــم  جــرى العمــل أمــام مجلــس الدول
ســابق  اســتعجال  إرســال  علــى  الإداريــة، 
ــرف  ــض الط ــرد لح ــذار بال ــه الإن ــى توجي عل
ــة  ــتندات المطلوب ــداع المس ــن إي ــي ع المتراخ
ولفــت نظــره إلــى ذلــك، فــإذا اســتمر بتراخيــه 
ــر  ــرد وإلا اعتب ــذار بوجــوب ال ــه الإن وجــه إلي
متنــازلاً عــن دعــواه، والمــدة المحــددة لــإدارة 
فــي الإنــذار أمــام مجلــس الدولــة تكــون عــادة 
خمســة عشــر يومــاً فــي حيــن قــد تصــل إلــى 
ــا  ــة، أم ــم الإداري ــام المحاك ــر أم ــهر أو أكث ش
المدعيــن  مــن  وغيرهــم  للأفــراد  بالنســبة 

ــدة شــهر. فالم
ب-قرينــة العلــم بالقــرار الإداري:اعتبــرت 
إليــه أن  المشــار  المــادة )49( مــن الأمــر 
النشــر والإعــان قرينــة للعلــم بالقــرار الإداري 
وبالتالــي لســريان ميعــاد الطعــن بالإلغــاء، 
وقــد رددت هــذه القرينــة نصــوص مرســوم 

.1965  /7  /11
الرســمية  بالجريــدة  النشــر  ويعتبــر 
هــو وســيلة الإبــاغ العاديــة الكافيــة، أمــا 
الوســيلة  فــإن  الفرديــة  للقــرارات  بالنســبة 
تكــون عــن طريــق إبــاغ صاحــب الشــأن 
بإعلانــه بمحتويــات القــرار، وكذلــك القــرارات 
الجماعيــة والقضائيــة المتعلقــة بالأشــخاص 

ومباشــرة28. شــخصياً  تخصهــم  الذيــن 
ويقــع عــبء إثبــات النشــر والإعــان على 
عاتــق الجهــة الإداريــة التــي تدعي قيــام قرينة 
العلــم بالقــرار الإداري عــن طريقهــا، وطالمــا 

ــداد،  ــة، بغ ــة القانوني ــة، ط 1، المكتب ــات الدعــوى المدني ــي إثب ــون، دور القاضــي ف ــد الخي ــز جاي ــد عزي 227 أحم
ص60.  ،2011

228  خميس السيد إسماعيل، الإثبات أمام القضائيين الإداري والعادي، دار محمود، القاهرة، 2016، ص89.
ــة  ــد المؤسس ــي، ج2، ط1، مج ــور القاض ــة منص ــون الإداري، ترجم ــه، القان ــار دافولي ــل وبي ــورج فودي 229 ج

الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، بيــروت، 2008، ص89.
330 جهاد صفا، أبحاث في القانون الإداري، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2019ص66..

لا يوجــد نــص قانونــي معيــن، فــإن النشــر 
متــى كان كافيــاً للعلــم بالقــرار فإنــه يــؤدي إلــى 
قيــام القرينــة القانونيــة وفقــاً لتقديــر القاضــي 
وتحــت رقابتــه. أمــا الإعــان فليــس لــه شــكل 
خــاص، المهــم إيصــال المعلومــات إلــى المعني 
بهــا بأيــة طريقــة ويوجــه إلــى صاحــب الشــأن 

شــخصياً أو إلــى ممثلــه القانونــي29.
 قاعــدة حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه: .3	

مــن   )1351( المــادة  عليهــا  نصــت 
القانــون المدنــي الفرنســي باعتبارهــا من 
القرائــن القانونيــة القاطعــة، ومــؤدي هذه 
القاعــدة، اعتبــار الحكــم الحائــز علــى 
ــك بهــدف  ــة، وذل ــاً للحقيق ــة عنوان الحجي
القضــاء  أمــام  للمنازعــات  وضــع حــد 
القانونيــة وعــدم  الأوضــاع  واســتقرار 
التضــارب بيــن الأحــكام وتأكيــد الثقــة 

فيهــا والاطمئنــان إليهــا. 
ومــن المعلــوم أن الحجيــة لا تكــون إلا 
ــة النهائيــة، ســواء اكتســبت  للأحــكام القضائي
صفــة النهائيــة بفــوات مواعيــد الطعــن أو 
أحــكام  وتتعلــق حجيــة  تمييــزاً،  بتصديقهــا 
الإلغــاء بالنظــام العــام لمــا لهــا مــن حجيــة 
مطلقــة فــي مواجهــة الكافــة 30، أمــا غيــر ذلــك 
ــوز ســوى  ــي لا تح ــة الت ــكام الإداري ــن الأح م
حجيــة نســبية، فــإن حجيتهــا لا تتعلــق بالنظــام 
العــام، والحكــم الحائــز علــى حجيــة الأمــر 
ــي  ــة، ف ــاره القانوني ــب آث ــه، يرت المقضــي في
ــي اســتقر عليهــا الفقــه والقضــاء  الحــدود الت
الحكــم  أكان  ســواء  الإداري  القضــاء  أمــام 
صــادراً مــن إحــدى جهــات القضــاء الإداري، 
جنائيــاً،  أم  كان  مدنيــاً  العــادي  القضــاء  أم 
وتكــون الحجيــة لمنطــوق الحكــم وأســبابه 
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ــا  ــة المكملــة لــه، والتــي تتعلــق بم الجوهري
أثبتــه الحكــم مــن وقائــع كان تعرضــه لهــا 
لازمــاً للفصــل فــي الدعــوى، دون غيرهــا مــن 
التكيفــات القانونيــة أو مــا يتعلــق بتقديــر مدهــا 
وخطورتهــا وآثارهــا وفقــاً للضوابــط التــي 

اســتقر عليهــا الفقــه والقضــاء الإداري.

أمــام  القانونيــة  القرائــن  ثانيــاً: 
العــراق: فــي  الإداري  القضــاء 

ــون  ــي قان ــي ف ــرع العراق ــن المش ــد بيّ لق
مفهــوم  لســنة 1979   107 رقــم  الإثبــات 
القرينــة القانونيــة وحجيتهــا فــي الإثبــات، 
الــذي نــص فــي المــادة )98/ أولاً( »القرينــة 
ــت مــن  ــر ثاب هــي اســتنباط المشــرع أمــر غي
أمــر ثابــت« وتتابــع الفقــرة )ثانيــاً( مــن هــذه 
المــادة »القرينــة القانونيــة تغنــي مــن تقــررت 
أدلــة  مــن  آخــر  دليــل  أي  عــن  لمصلحتــه 

الإثبــات«31.
ــون  ــن قان ــادة )١٠٠( م ــد أجــازت الم وق
الإثبــات »نقــض القرينــة القانونيــة بالدليــل 
ــر  ــى غي ــون عل ــص القان ــا لــم ين ــي م العكس
هــذا  مــن  المــادة )101(  وقــررت  ذلــك«، 
القانــون »قبــول الإقــرار واليميــن فــي نقــض 
تقبــل  لا  التــي  القاطعــة  القانونيــة  القرينــة 
تتعلــق  التــي  الأمــور  فــي  العكــس  إثبــات 

بالنظــام العــام«.
القانونيــة  القرينــة  أن  يتبيــن  وهكــذا 
تنطــوي علــى اســتخلاص النتائــج مــن واقعــة 
معلومــة لمعرفــة واقعــة مجهولــة، ولا تختلــف 
القرينــة القانونيــة فــي هــذا الأمــر عــن القرينة 

331 عباس العبودي، أحكام قانون الإثبات المدني العراقي، مرجع سابق، ص111.
332 قيــس عبــد الســتار عثمــان، القرائــن القضائيــة ودورهــا فــي الإثبــات، ط1، مكتبــة الســنهوري، بغــداد، 2016، 

ص108.
333 عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي الجديــد، الجــزء الثانــي، دار النهضــة العربيــة، 

القاهــرة، 2000، ص602.

ــة ذات  ــة القانوني ــة، ســوى أن القرين القضائي
طابــع إلزامــي آمــر، فقــد يــرى المشــرع أن في 
اضطــرار المحاكــم علــى الأخــذ بقرينــة معينــة، 
بحيــث لــم تصبــح هــذه القرينــة متغيــرة الدلالــة 
ــرة  ــا جدي ــا يجعله ــرى م ــى أخ ــة إل ــن قضي م
بــأن ينــص علــى توحيــد دلالتهــا، فتصبــح 

ــة32. ــة قانوني ــك قرين بذل
فالقرينــة القانونيــة لا تغنــي عــن الإثبــات 
يقــع عليــه عــبء  تعفــي مــن  وإنمــا هــي 
ــون  ــر، أي لا يك ــات المباش ــن الإثب ــات م الإثب
لــه أن يثبــت الواقعــة مصــدر الحــق الــذي 
ــق  ــت تحق ــه أن يثب ــب علي ــا يج ــه، وإنم يدعي
القرينــة33،  عليهــا  تقــوم  التــي  الواقعــة 
أي أنهــا تنقــل محــل الإثبــات مــن الواقعــة 
المــراد إثباتهــا إلــى واقعــة أخــرى متصلــة 
ــة  ــذه الواقع ــون ه ــرع فتك ــا المش ــا يحدّده به
ــترط  ــي يش ــة الت ــاس القرين ــي أس ــرة ه الأخي
القرينــة،  حكــم  لانطبــاق  قيامهــا  القانــون 
وبذلــك يتعيــن ثبوتهــا أولاً، وللخصــم الــذي 
يحتــج عليــه بالقرينــة أن ينــازع فــي توفــر 
لقيامهــا  القانــون  يتطلبهــا  التــي  الشــروط 
وعلــى القاضــي أن يســمح لــه بذلــك احترامــاً 
لحــق الدفــاع. وإذا ثبــت قيــام الواقعــة أســاس 
ــى القاضــي أن يأخــذ بحكــم  ــة تعيــن عل القرين
ــو  ــى ول ــه حت ــاً لحكم ــا أساس ــة فيجعله القرين
ــه عــدم مطابقتهــا للواقــع فــي الدعــوى  ــدا ل ب
ــض  ــة للنق ــه عرض ــورة، وإلا كان حكم المنظ
وذلــك لأن الدلالــة التــي تنطــوي عليهــا القرينة 
القانونيــة يفرضهــا القانــون. اذ يقرر المشــرع 
فــي القرينــة القانونيــة القــوة الثبوتيــة لوقائــع 
فحــص  كل  عــن  مســتقلة  بصــورة  معينــة 
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ــة34. ــك القرين ــن تل ــم ع ــي تن ــر الت للعناص

ويقتضــي الاشــارة الــى إن الطابــع المجــرّد 
ــل  ــن شــأنه التقلي ــون م ــة يك ــن القانوني للقرائ
مــن قيمتهــا كوســيلة للوصــول إلــى الحقيقــة، 
لذلــك ســمح المشــرع بإثبــات عكــس القرينــة 
ــم  ــك أن القاضــي لا يحك ــي ذل ــة. ويعن القانوني
عجــز  إذا  إلا  القانونيــة  القرينــة  بمقتضــى 
الخصــم عــن إثبــات عكســها، ففــي هــذه الحالة 
يكــون القاضــي مقيــداً بالقرينــة القانونيــة، ولا 
أو عــدم مطابقتهــا  تقديــر مطابقتهــا  يملــك 

ــع. للواق
القرائــن  بيــن  المشــرع  فــرّق  وقــد 
القانونيــة التــي تعتبــر قرائــن قاطعــة، وغيرهــا 
ــن  ــبة للقرائ ــة35. وبالنس ــر قاطع ــي لا تعتب الت
القاطعــة فهــو ميــز بيــن نوعيــن، الأول، لا 
يتعلــق بالنظــام العــام، أي تلــك الموضوعــة 
ــات  ــل إثب ــة مصلحــة خاصــة، وهــذا يقب لحماي
العكــس بالإقــرار واليميــن، والثانــي يتعلــق 
ــة  ــك الموضوعــة لحماي ــام، أي تل ــام الع بالنظ
مصلحــة عامــة، وهــذه لا يقبــل إثبــات عكســها 
مطلقــاً بــأي دليــل مــن أدلــة الإثبــات حتــى ولــو 

بالإقرار أو اليمين36.
ومــن المعلــوم أن القرائــن القانونيــة لا 
ــاً  ــورة تبع ــددة، ومتط ــي متج ــا وه ــر له حص
للنصــوص القانونيــة، وفــي شــتى المجــالات، 
هنــاك مصلحــة  أن  المشــرع  فحيثمــا وجــد 
معينــة تتطلــب حمايــة مشــدّدة، بســبب ظــرف 
معيــن أو لاعتبــارات معينــة يقــرر حمايتهــا 

ــة. ــن القانوني ــال القرائ ــن خ م
ــى  ــي ســياق البحــث ال وســيتم التطــرق ف
القرائــن القانونيــة المتعلقــة بعــبء الإثبــات 

334 آدم وهيب النداوي، شرح قانون الإثبات، مرجع سابق، ص198.
335 آدم وهيب النداوي، دور الحكم المدني في الاثبات دراسة مقارنة، مكتبة السنهوري، بغداد، 2003، ص379.

336 مدحــت المحمــودـ، شــرح قانــون المرافعــات المدنيــة رقــم 83 لســنة 1969، ط2، موســوعة القوانيــن العراقية، 
بغداد، 2009، ص53.

337 غــازي ابراهيــم الجنابــي، مبــادئ أساســية فــي قوانيــن الوظيفــة العامــة، ط2، مكتبــة القانــون والقضــاء، بغــداد، 
2015، ص118.

فــي الدعــوى الإداريــة فــي العــراق، وتحديــدا 
ــة  ــن ذات العلاق ــي القواني ــواردة ف ــن ال القرائ
قانــون  وهــي  الدعــوى،  بهــذه  المباشــرة 
الخدمــة  الدولــة، وقانــون  مجلــس شــورى 
المدنيــة، وقانــون المرافعــات المدنيــة، أمــا 
القرائــن الأخــرى المتعلقــة بحجيــة الأحــكام 
بالمســؤولية،  المتعلقــة  تلــك  أو  القضائيــة، 
فهــي تطبــق أمــام القضــاء الإداري فــي العراق 
تمامــا كمــا هــي الحــال أمــام القضــاء الإداري 

ــي مصــر. ــا وف ــي فرنس ف
نصــوص  وتحليــل  اســتقراء  ومــن 
ــارات  ــد أن الاعتب ــا نج ــار إليه ــن المش القواني
التــي كانــت وراء وضــع هــذه القرائــن، تتعلــق 
بمجملهــا بالمصلحــة العامــة، وإن بــدت بعــض 
ــراد  ــة الأف ــي مصلح ــا تحم ــن أنه ــذه القرائ ه
إلا أنهــا فــي الواقــع تحمــي مصلحــة الوظيفــة 
ــح  ــن مصال ــا ع ــن فصله ــي لا يمك ــة الت العام
المســتفيدين مــن الأفــراد. فالغايــة مــن مرافــق 
ــة المصلحــة العامــة،  ــة هــي رعاي ــة كاف الدول
وعليــه فــإن امتنــاع الموظــف أو الهيئــة عــن 
إصــدار قــرار يتوجــب إصــداره هــو عمــل 
ينطــوي علــى إخــال بالواجبــات الوظيفــة، 
وهــو ســلوك يضــر بالمصلحــة العامــة. وكذلــك 
فــان عــدم الاجابــة علــى التظلــم، يشــكل إخــالا 
تجيــب  أن  الأصــل  لأن  الوظيفــة  بواجبــات 
الإدارة علــى التظلــم رفضــا أم قبــولا احترامــاً 
الاعتبــارات وضــع  لهــذه  الأفــراد.  لحقــوق 
ــى  ــة ترع ــى قرين ــوي عل ــاً ينط ــرع نص المش
لاســتقالة  بالنســبة  وكذلــك  المســألة.  هــذه 
القانــون،  يعــدّ حــق كفلــه  الــذي  الموظــف 
فــإن المشــرع قــد وضــع قرينــة لرعايــة هــذا 
مــن  العامــة  الوظيفــة  ولحمايــة  الحــق37، 
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اســتمرار  ولضمــان  بمقدراتهــا  الاســتهانة 
ســير المرافــق العامــة بانتظــام واضطــرار فقــد 
وضــع المشــرع عــدة نصــوص تنطــوي علــى 
قرائــن قانونيــة لرعايــة مصلحــة الوظيفــة 
العامــة فــي هــذا الجانــب، وهــذه القرائــن كلهــا 
هــي موضــوع تطبيــق فــي الدعــاوى الإداريــة 
فــي العــراق ســواءً أمــام محكمــة القضــاء 
ــام38. ــاط الع ــس الانضب ــام مجل الإداري أو أم

ــداد،  ــة الســنهوري، بغ ــون الإداري، مكتب ــادئ واحــكام القان ــد الوهــاب البرزنجــي وآخــرون، مب 338 عصــام عب
ص78.  ،2015



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٨(

183

الملف القانوني

الخاتمة
يقصــد بعــبء الإثبــات، تحديــد الطــرف 
ــا،  ــازع فيه ــة المن ــات الواقع ــف بإثب ــذي يكل ال
ويســمى عبئــاً، لأن مــن يقــع عليــه يكــون فــي 
مركــز أضعــف حيالــه فــي الدعــوى، إذ يرتـّـب 
بإثبــات  بقيامــه  إيجابيــاً،  أمــراً  ذلــك  عليــه 
يكتفــي  حيــن  فــي  فيهــا  المنــازع  الواقعــة 

خصمــه أن يقــف موقفــاً ســلبياً.
ــاء الإداري  ــام القض ــات أم ــف الإثب ويختل
فــي مبادئــه العامــة عــن الإثبــات أمــام القضــاء 
العــادي، اذ أن قواعــده تتــاءم مــع طبيعــة 
الدعــوى الإداريــة ومــع خصوصيــة المصالــح 
التــي ينظــر فيهــا القاضــي الاداري بحكــم كــون 
أحــد أطرافهــا ســلطة عامــة تتمتــع بامتيــازات 
تجعلهــا فــي مركــز أقــوى مــن مركــز خصمهــا 
وهــو الفــرد، ولجهــة أن الغايــة المتوخــاة مــن 
الدعــوى هــي الرقابــة القضائيــة علــى أعمــال 
الإدارة توصــا الــى ابطــال أعمالهــا المخالفــة 

لمبــدأ المشــروعية. 
وقــد أدى كل مــا تقــدم الــى تنظيــم قواعــد 
ــد  ــن خــال وســائل واجــراءات تعي ــات م الإثب
وتتيــح  الدعــوى  أطــراف  بيــن  التــوازن 
للقاضــي الإداري الاســتحصال علــى الأدلــة 
ــة مــن  ــزاع بمــا يحقــق الغاي اللازمــة لبــت الن

الرقابــة القضائيــة علــى نشــاط الإدارة.
وقــد حرصــت مختلــف الشــرائع والأنظمــة 
القضائيــة علــى اعطــاء القاضــي الوســائل 
ــة  ــة بكاف ــن الإحاط ــه م ــي تمكّن ــة الت الاجرائي
ــق أمامــه خصوصــا فــي  جوانــب النــزاع العال
مجــال الاثبــات. فثمــة أنظمــة تركــز فــي مجــال 
الاثبــات علــى مســألة تحقيــق العدالــة، مــن 
القضائيــة،  الحقيقــة  خــال ارســاء مفهــوم 
مجــالا  واعطائــه  للقاضــي  يــد  وإطــاق 
واســعا مــن حريــة التقديــر توصــا الــى هــذه 
»الحقيقــة«، وأنظمــة أخــرى تعطــي الأولويــة 

لمســألة اســتقرار المعامــات، وصــولا الــى 
الحقيقــة الواقعيــة، مــع مــا يســتتبعه ذلــك مــن 
تقييــد القاضــي لناحيــة الأدلــة التــي يمكنــه أن 
يأخذهــا فــي الحســبان. فيحــدّد لــه القانــون 
الثبوتيــة  والقــوة  الممكنــة  الإثبــات  طــرق 
ــى الأوضــاع  ــل حفاظــا عل ــكل دلي ــة ل التدريجي

ــاس. ــن الن ــتقرة بي المس
ــي  ــج الت ــم النتائ ــة أه ــي النهاي ــرض ف نع
وكذلــك  البحــث،  هــذا  فــي  إليهــا  توصلنــا 
والتــي  مناســبة  نراهــا  التــي  التوصيــات 

التالــي: النحــو  علــى  نســوقها 

أولاً: الاستنتاجات 
إن عــبء الإثبــات فــي الدعــوى الإداريــة .1	

يقــع علــى عاتــق الفــرد المدعــي كأصــل 
عــام ولكــن نظــراً للــدور الإيجابــي الــذي 
يضطلــع بــه القاضــي الإداري وحيــازة 
الإدارة للمســتندات المتعلقــة بموضــوع 
النــزاع وتحقيقــاً للتــوازن بيــن طرفــي 
الدعــوى، فــأن عــبء الإثبــات يتكيــف مــع 
خصوصيــة الدعــوى الاداريــة وظروفهــا 
بمــا يــؤدي إلــى قيــام القاضــي الاداري 
بنقلــه علــى عاتــق جهــة الإدارة فــي كثيــر 

ــان. مــن الأحي
إن القاضــي الإداري فــي العــراق، يتمتــع .2	

بحريــة واســعة اســتناداً إلــى نصــوص 
قانــون الإثبــات رقــم 107 لســنة 1979، 
ــاً فــي  ــذي أعطــى للقاضــي دوراً إيجابي ال
ــى  ــوق إل ــيير الدعــوى وإيصــال الحق تس
المواطنين بأيســر الســبل وأســرعها. وقد 
ــة  ــة الكامل ــي الثق ــون العراق محــض القان
للقاضــي فــي ســبيل تحقيــق ذلــك وأعطــاه 
حريــة التحــرك التــي تســاعده فــي اصــدار 
أحــكام عادلــة وحســم النزاعات بالســرعة 

اللازمــة.
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ثانياً: التوصيات 
ــون للقضــاء الاداري .1	 ضــرورة وضــع قان

ــة ونظــام خــاص  ــه المتفرق ــع أحكام يجم
القضــاء  أمــام  والإثبــات  بالاجــراءات 
ــي لا يضطــر القاضــي الاداري  الإداري ك
المكلــف بنظــر الدعــوى الإداريــة إلــى 
الاســتئناس وتطبيــق القواعــد العامــة فــي 
ــاءم  ــد لا تت ــي ق ــة الت ــن الإجرائي القواني
مــع طبيعــة الدعــوى الإداريــة؛ وينبغي أن 
يتضمــن هــذا القانــون كل وســائل الإثبــات 
مــع  والمتلائمــة  الممكنــة  المتقدمــة 

طبيعــة الاجــراءات أمــام القضــاء الاداري 
وخصوصــا لجهــة الاثبــات الالكترونــي.

بإرجــاع .2	 العراقــي  المشــرع  قيــام 
القضايــا  كافــة  فــي  الاختصــاص 
المنتزعــة مــن ولايــة القضــاء الإداري 
الإداريــة  بالعقــود  المتعلقــة  ولاســيما 
ــا،  ــت به ــي الب ــر الحــق ف ــاء الاخي واعط
كــون القضــاء الإداري أكثــر تخصصــاً 
العامــة  المصلحــة  لمقتضيــات  وتفهمــا 
مــن القضــاء العدلــي ومــن ثــم أكثــر قــدرة 

للحقيقــة. التوصــل  علــى 
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ثالثاً: المجلات 
.	25 ــاء الإداري، دراس  ــدى القض إبراهيــم طــه الفيــاض، إجــراءات وصياغــة الاحــكام ل

ــدد40، 2000. ــرة، الع ــدة الح ــلة المائ ــة، سلس ــت الحكم ــة بي ــي مجل ــورة ف منش

رابعاً: القوانين 
	1 قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم )65( لعام 1979 المعدل..
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